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الاستطاعة
الاستطاعة من حيث المال و صـحة البـدن و قوتـه و تخليـة      -ثالثها•

.السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته

372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة  9مسألة •

و سائر ما يعتبر فيها، و مع فقـدها لا   *الشرعية، و هي الزاد و الراحلة
يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، من غير فـرق بـين القـادر عليـه     

و غيره، كان ذلك مخالفا لزيـه   **بالمشي مع الاكتساب بين الطريق
 .و شرفه أم لا، و من غير فرق بين القريب و البعيد

.لمن يحتاج إليهما *•
الأقوى أنه مستطيع لو لم يكن المشي أو الإكتسـاب فـي الطريـق    **•

.مخالفا لزيه و لا موجبا لمشقته
372: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنـده عينـا ، بـل يكفـي      10مسألة •

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيـره مـن   
 العروض

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليـه فـي السـفر     11مسألة •

، و لا يكفـي مـا هـو دون    *و شرفا و ضعةبحسب حاله قوة و ضعفا 
ذلك، و كل ذلك موكول إلى العرف، و لو تكلف بالحج مع عدم ذلك 
لا يكفي عن حجة الإسـلام، كمـا أنـه لـو كـان كسـوبا قـادرا علـى         

**.تحصيلهما في الطريق لا يجب و لا يكفي عنها

. إذا كانت مخالفة الشرف موجبة للحرج أو الذل*•
بل أنه مستطيع لو لم يكن تحصيلهما في الطريق مخالفا لزيه و لا ** •

.موجبا لمشقته
373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
، فلو اسـتطاع العراقـي    لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه 12مسألة •

أو الايراني و هو في الشام أو الحجـاز وجـب و إن لـم يسـتطع مـن      
وطنه، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة و كـان هنـاك   
جامعا لشرائط الحج وجب، و يكفي عن حجة الإسلام، بل لـو أحـرم   

و  *متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر يمكن القـول بوجوبـه  
.إن لا يخلو من إشكال

بل لو لم يكن عنده ميقات آخر، بل لو أدرك أحـد الوقـوفين كـان    *•
.حجه حجةالإسلام من دون حاجة إلى تجديد الإحرام

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



7

الاستطاعة الشرعية
لو وجد مركـب كسـيارة أو طيـارة و لـم يوجـد شـريك        13مسألة •

، و إلا وجـب إلا أن   للركوب فان لم يتمكن من أجرته لم يجب عليـه 
يكون حرجيا عليه، و كذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السـنة، أو  
عدم وجود الزاد و الراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير 

*.على بيع أملاكه بأقل منه

فيجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة و لو بالزيادة عن ثمن المثل أو  *•
.ببيع أملاكه بأقل من ثمن المثل إلا أن يكون حرجا أو ضررا معتد به

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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نفقة العود
يعتبر في وجوب الحج وجـود نفقـة العـود الـى وطنـه إن       14مسألة •

بشرط أن لا تكون نفقـة العـود إليـه    ، أو الى ما أراد التوقف فيه  أراده
.إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه أزيد من العود الى وطنه

373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائـدا عمـا    15مسألة •

، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و  يحتاج إليه في ضروريات معاشه
  لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه

أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيه و شرفه، 
بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانـت مـن   
العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و 

... ،*ء منها الحاجة الفعلية لا يعتبر في شي
لأن التكليف ببيعهم حرج أو ضرر أو موجب للذل، بل فـي صـدق   *•

.الإستطاعة عليه نظر، بل منع

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ء منها بيـده مـن غيـر طريـق      و لو فرض وجود المذكورات أو شي...•

الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف 
.لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال

374-373: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجـب   16مسألة •

و صرف قيمتها في مئونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونـه   *تبديلها
حرجا و نقصا و مهانة عليه و كانت الزيادة بمقدار المئونـة أو متممـة   

.لها و لو كانت قليلة

هذا إذا صدق عليه عنوان المستطيع و فيه تأمـل و لعـل مـا عـن      *•
الكركي من عدم وجوب الاستبدال إذا كانت لائقة بحاله نـاظر إلـى   

.ذلك

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليـه فـي ضـروريات     17مسألة •

و تكسبه و كان عنده من النقود و نحوهـا مـا يمكـن شـراؤها       معاشه
يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقـد عنـده ابتـداء أو    
بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحـج ففـي كفايـة    
حجه عن حجة الإسلام إشكال بل منع، و لو كان عنده ما يكفيه للحج 
و نازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونـه ضـروريا بالنسـبة    
إليه إما لكون تركه مشقة عليه أو موجبا لضرر أو موجبا للخوف فـي  
وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا و مهانة عليه، و لو كانت عنده زوجـة  
و لا يحتاج إليها و أمكنه طلاقها و صرف نفقتها في الحج لا يجـب و  

.لا يستطيع

374: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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الاستطاعة الشرعية
لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص  18مسألة •

أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حـالا و لـو بـالرجوع      بمقدار مئونته
إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده، نعم لـو كـان   
الاقتضاء حرجيا أو المديون معسرا لم يجب، و كذا لو لم يمكن إثبات 

  الدين
و لو كان مؤجلا و المديون باذلا يجب أخذه و صرفه فيه، و لا يجـب  •

...في هذه الصورة مطالبته و إن علم بأدائه لو طالبه

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
و لو كان غيـر مسـتطيع و أمكنـه الاقتـراض للحـج و الأداء بعـده       ...•

بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام، و كذا لو كان لـه مـال   
غائب لا يمكن صرفه في الحج فعلا أو مال حاضـر كـذلك أو ديـن    
مؤجل لا يبذله المديون قبل أجله لا يجب الاستقراض و الصرف فـي  

.الحج، بل كفايته على فرضه عن حجة الإسلام مشكل بل ممنوع

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 



15

الاستطاعة الشرعية
و لو كان له دين حال و هو قادر على اقتضائه بنفسـه أو وكيلـه و لـو    •

بواسطة حاكم الشرع بل و حاكم الجور مع عدم الضرر في وجه بـل و  
معه في آخر وجب عليه لأنه مستطيع بذلك، 

258: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الاستطاعة الشرعية
و إن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقـف علـى حـاكم الجـور،     •

و الاستعانة به و إن حملناه على الكراهة مـع  * للنهي عن الركون اليه
التوقف عليه، ترجيحا لما دل على الجواز بالمعنى الشـامل للوجـوب   

من دليل المقدمة و غيره، 

•* النَّار ُكمسوا فتََملا ترَْكنَُوا إِلَى الَّذينَ ظَلَم 113هود،...(و(

258: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الاستطاعة الشرعية
و مثله لا يتحقق به الاستطاعة بعد فرض أن الجواز المزبور كـان بعـد   •

ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع و مـا دل علـى خلافـه مـن     
المقدمة و غيرها، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع و مقتضاه حينئذ أن مـن  
ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله المتوقف استطاعة الحج عليه 

.لم يثبت في ذمته حجة الإسلام

258: ، ص17 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج
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الاستطاعة الشرعية
و ما ذكره غير ظاهر، إلا إذا لم نقل بجـواز الرجـوع إلـى الجـائر، إذ     •

حينئذ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة، فلا وجوب كي يزاحم حرمة 
.الرجوع

أما إذا قلنا بالجواز اعتماداً على أدلة الجواز، مع انحصار استنقاذ الحق •
فالعمدة فـي وجـه   . به، فحينئذ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب

و لأجله لا فرق بـين حـاكم الجـور و حـاكم     . عدم الوجوب ما ذكرنا
.العدل

91: ، ص10 مستمسك العروة الوثقى، ج 
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الاستطاعة الشرعية
ان يكـون  ) الأول:) (و الظاهر ان عبارة الجـواهر محتملـة لـوجهين   ( •

المراد ترجيح دليل الوجوب على دليل المنع بعد تحقق المعارضة و لا 
محالة يكون الوجه في الترجيح أهمية الحج في الإسلام و كونـه ممـا   
بنى عليه الإسـلام فعلـى هـذا الوجـه لا مجـال للشـك فـي تحقـق         

.الاستطاعة و جواز الرجوع الى حاكم الجور لاقتضاء الدين

120: ، ص1 ، ج)للفاضل(كتاب الحج  
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الاستطاعة الشرعية
ان يكون المراد انه بعد فرض المعارضة يكـون الجمـع بـين    ) الثاني( •

بحمل دليل المنع على الكراهة و دليل الوجوب علـى مجـرد     الدليلين
الجواز فعلى هذا الوجه و ان كان الرجـوع الـى حـاكم الجـور جـائزا      
مكروها لكنه لا سبيل للحكم بوجوب الحج بعد التصـرف فـي ظـاهر    

.دليله بالإضافة إلى مادة الاجتماع كما لا يخفى

120: ، ص1 ، ج)للفاضل(كتاب الحج  
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الاستطاعة الشرعية
و لكن الذي يرد على صاحب الجواهر عدم كون الرجوع الـى حـاكم   •

الجور لمجرد اقتضاء الدين ركونا الى الظالم فـان مرجـع الركـون هـو     
جعل الظالم ركنا له و ظهيـرا و هـذا لا يتحقـق فـي الاقتضـاء و امـا       
الاستعانة به فلا دليل على حرمتها بنحو الإطـلاق فـإن الفقيـر الـذي     
يرجع اليه لرفع فقره هل تكون استعانته به محرمة و نظير ذلـك، نعـم   
فيما إذا تحاكم الى حاكم الجور كما فيمـا إذا فـرض ان إثبـات دينـه     
يتوقف على الرجوع اليه و حكمه يمكن ان يقال بان الدليل على المنع 

.هي أدلة حرمة التحاكم اليه و التحقيق في محله

120: ، ص1 ، ج)للفاضل(كتاب الحج  
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج و كـان عليـه ديـن فـان كـان       19مسألة •

زمان حلوله مع صرف ما عنـده    مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه
وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق 
بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا 
فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعـدها بـأن تلـف مـال     
الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكـاة و  
كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا 
يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما 
هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء 

.مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو شك في أن ماله وصـل إلـى حـد الاسـتطاعة أو علـم       20مسألة •

يجب عليه الفحص   مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه
.على الأحوط

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقيا يكفيه في  21مسألة •

فالظاهر وجوب الحج كان المال   رواج أمره بعد العود و شك في بقائه
.حاضرا عنده أو غائبا

375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لـم يـتمكن مـن المسـير      22مسألة •

أو عدم تخليـة السـرب فـالأقوى جـواز       لأجل عدم الصحة في البدن
التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عـدم تهيئـة   
الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمـال الحصـول فضـلا عـن     

ء وقت الحج، فلـو تصـرف    العلم به، و كذا لا يجوز التصرف قبل مجي
استقر عليه لو فرض رفع العذر فيمـا بعـد فـي الفـرض الأول و بقـاء      
الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، 
و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقـاء المـال إلـى السـنين     

.القابلة

376-375: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيـره و   23مسألة •

و لو بالتوكيل يكون مسـتطيعا و إلا فـلا، فلـو      تمكن من التصرف فيه
تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منـه و  
لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الأقوى، و كذا الحال 

.لو مات مورثه و هو في بلد آخر

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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الاستطاعة الشرعية
لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلا بـه أو غـافلا عـن     24مسألة •

وجوب الحج عليه ثم تذكر
بعد تلفه بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف و لو بـلا تقصـير   •

.منه بعد مضي الموسم استقر عليه مع حصول سائر الشرائط حال وجوده
لو اعتقد أنه عير مستطيع فحج ندبا فإن أمكن فيه الاشتباه فـي   25مسألة •

 التطبيق صح
و أجزأ عن حجة الإسلام لكن حصوله مـع العلـم و الالتفـات بـالحكم و     •

الموضوع مشكل، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنـه، و  
في صحة حجه تأمل، و كذا لو علم باستطاعته ثم غفل عنها، و لـو تخيـل   

.عدم فوريته فقصد الندب لا يجزي، و في صحته تأمل

376: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج 
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